شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (6) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور مح محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام وايتها الكريمات اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها بطن ثم ا بعد فمع المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الفروق للعلامه القرافي رحمه الله تعالى ومع المساله الثانيه من المسائل التي يتوهم فيها انها انشاء وليست كذلك قال طيب الله راه المساله الثانيه يعني نحن في الفرق الثاني بين الخبر والانشاء ثم في المساله الثانيه التي يتوهم انها انشاء وليست كذلك اذا قال راته انت طالق ولا نيه له المتبادر الى الافهام في بادئ الراي انه يلزمه الطلاق بالوضع اللغوي يعني بالحقيقه اللغويه يكون طلاقا وان صريح الطلاق يفيض الطلاق بالوضع اللغوي بخلاف الكنايات وليس كذلك يعني يريد ان يقول انت طالق ليس طلاقا في حقيقه الامر الا بالحقيقه العرفيه وليس بالحقيقه اللغويه وليس كذلك بل انما يفيد ذلك بالوضع العرفي وهذا اللفظ انما وضع للخبر ووضع لغه للخبر عن كونها طالقا يعني يقول انه ليس انشاء للطلاق انما هو اخبار عن الطلاق وهو لو اخبر عن كونها طالقا لم يلزمه طلاق قصد الكذب او الصدق الا ترى انه لو تقدم طلاقها فسئل عنها هل هي مطلقه او باقيه في العصمه فقال هي طالق جوابا لهذا السؤال لم يلزمه بهذا طلقه ثانيه يعني قال لامراته انت طالق فسالوه زوجتك طالق ام هي في عصمته قال لا هي طالق هي طالق ليس انشاء جديدا لطلاق جديد ليس انشاء جديدا لطلاق جديد بل هو تاكيد لطلاقها الذي قد طلقها من قبل فقال هي طالق جوابا لهذا السؤال لم يلزمه بهذا طلقه ثانيه وان كانت رجعيه في العده يعني حتى ولو كانت الطلقه رجعيه وهي ما زالت في عدتها فهذا ليس انشاء لطلاق بل هو اخبار عن طلاق قد تم وانما يلزم الطلاق بقوله انت طالق وانما يلزم الطلاق بقوله انت طالق بالانشاء الذي وضع عرفي لا لغوي يعني ويلزم بالطلاق وان الطلاق هذا يلزم به بالعرف وليس باللغه الا ترى ان لفظ الطلاق الا ترى ان لفظ الطلاق الطاء واللام والقاف موضوعه في اللغه لازاله مطلق القيد يعني طلقا هناك قيد يقيد الكلام فهذا هذه الاحرف ليست ل احلال العصمه او لفك العصمه بين الرجل والمراه هكذا يقول القرافي رحمه الله انما هي يعني يعني لازاله مطلق القيد اي قيد لا يقصد بها العصمه فقط يقال لفظ مطلق وجه طلق وحلال طلق واطلق فلان من الحبس يعني ازيل قيده وانطلقت بطنه يعني القيد الذي كان يمسكها لم يوجد وانطلقت بطنه وازاله قيد العصمه احد انواع القيد يعني يريد ان يقول ان كلمه الطلاق ليست حقيقه لغويه في ازاله قيد العصمه انما هو احد القيود التي تفك انما كان حقيقه عرفيه وليس حقيقه لغويه فكان ينبغي اذا ات اللفظ الدال على ازاله القيد العام المطلق ان يزول الخاص كما اذا زال الحيوان زال الانسان يقولون المناطقه الانسان حيوان ناطق فاذا الغين الحيوان من الكلام فان الانسان يلغى ايضا ومع ذلك فقد فرق الفقهاء بين قوله انت طالق وبين قوله انت منطلقه والزموا بالاول الطلاق من غير نيه الزمو عن طريق ايش الوضع العرفي وليس الوضع اللغوي ولم يلزموا بالثاني الا بالنيه ولم يكتفوا بالوضع الاول ولم يكتفوا بالوضع الاول اي لم يكتفوا بايش بوضع اللغه ابن الشاط رحمه الله تعالى يعلق بقوله لا نسلم له ان قول القائل لامراته انت طالق عباره عن ازاله مطلق القيد بل الظاهر من اللغه انه لفظ موضوع فيها لازاله قيد عصمه النكاح او للاخبار عن ذلك اما انه لازاله العصمه او للاخبار بزوال العصمه هذا من حيث اللغه يعني يرد عليه في مساله اللغه القرافي يرد يريد ان يجعلها حقيقه عرفيه وابن الشاط يقول هي حقيقه لغويه وما استدل به من ان لفظ الطاء واللام والقاف موضوعه في اللغه لازاله مطلق القيد لا يسلم ايضا وهي دعوه وذلك هو المسمى عند النحات بالاشتقاق الكبير وليس بالقوي عند المحققين وما قاله من ان لفظ انت طالق دلال ه على انشاء ازاله قيد العصمه عرفيه لا لغويه يتجه لرجحان دعوه المجاز على دعوه الاشتراك ما الفارق ما الفارق يعني هناك من ابن الشاط يقول لغوي القراف يقول عرفيه طيب اذا كان في العرف في بعض الاعراف ان طلاقا اذا قال لها طالق لا يعتبر طلاقا فعلى القول بانها حقيقه عرفيه لا يقع الطلاق وعلى القول بانها حقيقه لغويه يقع الطلاق يعني اذا كان لفظ الطلاق لغه يفك قيد العصمه ف اذا قال انت طالق تطلق واذا كان لا يكون فكا لقيد العصمه الا بالعرف فلا بد للعرف ان يكون مقرا بهذا الامر وهنا اذا كان قوله انت طالق حقيقه لغويه فهنا لا يشترط فيها النيه واذا كان حقيقه عرفيه فلا يشترط النيه في العرف عرف الذي يقول ان كلمه طالق تفك عصمه قيد النكاح تفك عصمه النكاح واذا كان العرف لا يقول بهذا فلا بد من النيه هذا هو الفارق والا فالمسالة مباشره قال وما ذلك القرافي يقول وما ذلك الا ان لفظ طالق نقل للانشاء لانشاء ايش الطلاق ليس خبرا لو كان خبرا لكان حقيقه لغوي لكن جعله انشاء ليخبر به عن امر قد امر به هو ولم ينقل منطلقه ولم ينقل منطلقه له فلو اتفق زمان ينعكس الحال فيه ويصير منطلقه موضوعه موضوعا للانشاء وطالق مهجورا لا يستعمل ال على الا على الندره لم يلزمه الطلاق بطال الا بالنيه والزمناه منطلقه بغير نيه عكس ما نحن عليه اليوم فعلمنا ان لفظ الطلاق لم يوجب ازاله العصمه لم يوجب ازاله العصمه بالوضع اللغوي بل بالعرف الانشائي علق ابن الشاط قال وكلام هذا مبني على دعوه اتحاد معنى كل لفظ تصرف من الطاء واللام والقاف وهي غير مسلمه كما سبق يعني هو يرى انها حقيقه لغويه وتغير العرف او لم يتغير فان قلت يقول القرافي رحمه الله فان قلت ليس الطلاق وازاله العصمه امرا يختص به بالشريعه يعني ذهب الان سيشكل عليه ان العرب قبل الاسلام كانوا يطلقون النساء فكيف كانوا يطلقون فان قلت ليس الطلاق وازاله العصمه في امرا يختص به بالشريعه بل العرب كانت تنكح وتطلق وقد وقد كانت تطلق بالظهار ولفظ الطلاق معلوم للعرب قبل البعثه فتكون ازاله العصمه بالوضع اللغوي السابق على الشريعه لا بامر تجدد بعد الشريعه يعني يريد ان هناك شبهه او هناك امر اشكل عليه وهو ان العرب كانوا يتزوجون ويطلقون فيا ترى هل لفظ الطلاق كما هو الراجح انه لفظ لغوي انه حقيقه لغويه لان العرب استخدموه قبل الشريعه ام انه يبقى على انه حقيقه عرفيه او حقيقه شرعيه قلت مسلم ان الطلاق وازاله العصمه كانا معلومين قبل البعثه النبويه عند العرب والانشاءات ايضا تتقدم الشريعه وتكون عرفيه الا ترى يعني يريد ان يقول هناك بعض الالفاظ استخدمت قبل الشريعه في معناها العرفي الا ترى ان الراويه والبحر والغائط والخلاء الفاظ كانت العرب تستعملها قبل البعثه ومع ذلك فقد نص امه اللغه على انها مجازات لغويه وحقائق عرفيه يعني يريد ان يقول كما استخدم العرب لفظ الطلاق في فك عصمه النكاح استخدموا ايضا لفظ الراويه القربه التي يرتو بها الناس والبحر والغائط والخلاء في معان عرفيه فكما استخدم هذا في معنى عرفي استخدم هذا في معنى عرفي فان العوائد العوائد والعادات جمع عاده قد تحدث مع طول الايام بعث الله نبيا ام لا فالجاهل تحدث لها عوائد كما تحدث لنا ومن هذا الباب عقود المعاوضات عقود المعاوضات البيع والشراء اخذ منك سلعه واعوضك بما اخذ منك سلعه او اعودك بسلعه اخرى كانوا يتداولونها انشاءات والفاظ عرفيه منقوله ومن ذلك القسم القسم والله تله بالله انشاء عرفي وهو متقدم في الجاهليه فلا تنافي ب فلا تنافي بين قولنا ان الطلاق انشاء عرفي وبين كونه في الجاهليه قبل الاسلام يعني يريد ان يقول هو بعد ان قال ان لفظ طالق حقيقه عرفيه وليست حقيقه لغويه انتبه الى ان العرب كانوا يتزوجون ويطلقون وكانوا يفكون قيد عصمه النكاح بقوله انت طالق فاتى لهذا بامثله كان العرب يستخدمونها في حقائق عرفيه ليست في معانيها اللغويه فقال طالما انهم استخدموا هذه فكذلك استخدموا تلك اذا لا تنافي بين قولنا ان الطلاق انشاء عرفي وبين كونه في الجاهليه قبل الاسلام وانما القصد ان يعلم ان لفظ الطلاق انما افاد زوال العصمه بغير الوضع اللغوي يعني هو هدفه ان يثبت ان لفظ طالق ليس حقيقه لغويه بل بالوضع العرفي وانه مجاز عن اللغه لا حقيقه قال ابن الشاط جميع ما قاله في ذلك ظاهر صحيح وما قاله في اثناء الفصل من ان الفاظ عقود المعاوضات عرفيه منقوله مبني على رجحان المجاز على الاشتراك كما سبق ثم قال القرافي وفائده الفرق انه اذا كانت تفيد زوال العصمه بالعرف والعوائد وانها مدرك افادته كذلك تنقلنا معها كيف تنقلت لانها المدرك واذا كان الموجب هو الوضع اللغوي وجب الثبوت معه والزام الطلاق به حتى تطرا عاده ناسخه لاقتضاء ذلك فيكون اللزوم هو الاصل حتى يطرا الناسخ المبطل يعني يقول اذا اثبتنا بالوضع اللغوي فنحن مع الوضع اللغوي اذا اثبتنا بالوضع العرفي فنحن مع الوضع العرفي حتى ياتي ناسخ يبطل هذه الحقيقه ابن الشاط يقول ما قاله هنا ليس بصحيح فانه كما يتبدل العرف من العرف كذلك يتبدل العرف من اللغه والزام العقود من الطلاق وغير مبن على نيه المتكلم او على عرفه لا على اللغه ولا على عرف غيره هذا فيما يرجع الى الفتوى واما ما يرجع الى الحكم فامر اخر لمنازلها فانما يحكم بعرفه لا بنيته لاحتمال كذبه فيما يدعيه على النيه يعني الحكم يترتب على ايش على العرف وليس على النيه فالحكم مترتب على العرف سواء كان ذلك عرف ناقلا عن اللغه ام عن عرف سابق عليه ناقل عن اللغه وعلى الجمله فالاعتبار بالاستعمال الجاري في زمن وقوع العقد فان كان لغه جرى الحكم بحسبه وان كان عرفا ناسخا لها او لعرف ناسخ لها فكذلك هذا ان لم يرد ما رايته فان لفظه فيه احتمال يقول القرافي رح رحمه الله واذا قلنا انها توجب بالعاده كان الاصل هو عدم اللزوم من قبل اللغه حتى يثبت اللزوم من جهه العرف كما في منطلقه يعني كلمه منطلقه انت منطلقه هذ اذا كان العرف يثبتها طلاقا يقع طالما انه لا يثبتها طلاقا فلا يقع الا بايش الا بالنيه ليس فيه الا مجرد اللغه فلا لا يزال ينفي فلا يزال ينفي عنه اللزوم حتى يتحقق النفي النقل العرفي ويظهر اثر هذا الفرق فيما يتنازع فيه من الفاظ الطلاق صريحا او كنايه فيكون الحق في صوره النزاع هو عدم اللزوم هو عدم اللزوم حتى يثبته النقل العرفي يعني طلاق الطلاق الصريح او الكنايه لا يكون طلاقا الا اذا اثبتنا بايش بالحقيقه العرفيه لماذا لانه يقول ان الطلاق ان لفظ طالق لغه ليس لفك ايش لفك قيد العصمه عصمه النكاح انما فك قيد عصمه النكاح ثبت بالعرف وليس باللغه فهنا نحتاج للعرف وليس للغه فلا يلزمه طلاق بخلاف ما لو قلنا باللغه كان الحق في المتنازع فيه هو اللزوم حتى يثبت الناسخ وهذا فرق عظيم واثر عظيم يحتاج اليه الفقيه فيما يعرض له من الالفاظ يقول ابن الشاط قلت قوله ذلك وتمثيله بقول كما في منطلقه ليس فيه الا مجرد اللغه ذلك مبني على دعواه ان كل لفظ تصرف من ماده الطاء واللام والقاف فهو دال على ازاله مطلق القيد وليس ذلك بمسلم ولا صحيح بل لفظه طالق وان كانت من تلك الماده هي داله على ازاله عصمه النكاح لغه ولفظه منطلقه وان كانت من تلك الماده ايضا فهي داله على المسير يعني هو يقول هو اخطا عندما جعل ط الطاء واللام والقاف مجتمعه على ازاله مطلق القيد لا فلفظه طالق تدل على ازاله عصمه النكاح في اللغه ومنطلق فهي داله على المسير وهما معنيان متغيران في فلم ينتفي لزوم الطلاق عن لفظه منطلق لانها ليس فيها الا مجرد اللغه بل انتفى لمغاغه الانطلاق يعني الطلاق يختلف اختلافا كليا عن ايش عن الانطلاق فالطلاق فق عصمه النكاح والانطلاق المسير المشي فاذا قال القائل انت طالق فهو اما اخبار عن زوال العصمه انه يقبل عن انه طلق او انشاء له انه ينشئ طلاقا واذا قال انت منطلقه فهو اخبار عن المسير ويسوغ استعماله انشاء للامر به انت منطلقه انطلق انطلاقا مثلا ان قلنا بان استعمال الالفاظ الخبريه في الانشاء قياس والا فيتوقف ذلك على السماع يعني ابن الشاط يفرق بين منطلقه وبين طالق من حيث من حيث اللغه سواء كان ا حقيقه عرفيه او حقيقه لغويه المساله الثالثه وقع في المذهب لمالك رحمه الله ولاصحاب في كتاب التهذيب وغيره كتاب تهذيب الطالب لعبد الحق ابن محمد بن هارون التميمي شرح فيه المدو ونا ان قول القائل حبلك على غاربك قال مالك يلزمه الطلاق الثلاث ولا تقبل نيته ان اراد اقل منها وخليه انت خليه وبريه وبائن قال مني او منك او لم يقل سواء قال انت بريه مني او انا انا بريء منك او انا خلي منك وان قاليه مني او وهبتك او رددتك قال ابن عبد العزيز ابن المجيش عبد الملك ثلاث في المدخول بها لا ينوى في اقل منها وينوي في غير المدخول بها في طلقه فاكثر فان لم ينوي فثلاث يعني اذا قال ا انت خليه انت بريه ا انا رددتك فهذا كلام للمالكيه انها ثلاث طلقات وقال ربيعه الخليه والبريه والبائن ثلاث في المدخول بها واحده في غير المدخول بها قال ابن القاسم عبد الرحمن واما قوله انا منك بائن او انت مني بائنه فلا ينوى قبل الدخول ولا بعده بل يلزمه الثلاث واذا قال في الخليه والبريه والبائن لم ارد طلاقا فان تقدم من كلامه ما يكون هذا جوابا له صدق والا فلا فهذا كله نقل التهذيب يعني ان في تهذيب الطالب ان قوله حبلك على غاربك انت خليه انت بريه انت بائنه وهبتك رددتك انها ثلاث عند المالكيه الا في غير المدخول بها فمنهم من جعلها واحده بائنه ومنهم من جعلها ثلاثا وقال الشافعي رضي الله عنه النيه نافعه فيما ينويه من يعدد قال النيه تنفع هنا هل هي واحده تعتبر واحده ام ثلاثه وقال ابو حنيفه ان نو الثلاث لزمه الثلاث او واحده فواحده فواحده بائنه وكذلك قولا هما في حبلك على غاربك يعني حبلك على غاربك النيه تنفعه عند الشافعي وعند ابي حنيفه انو ثلاثا فثلاث وانو واحده فواحده مع ان الحنابله ايش جعلوها ثلاث عفوا المالكيه جعلوها ثلاثه وقال ابن حنبل ي يقع الطلاق بالخليه والبريه والبائن وحبلك على غاربك والحق باهلك والبه والبله البتل يعني القطع بغير نيه لشهرتها يعني هذه لا تحتاج الى نيه عند الحنابله ويلزم بالخليه والبريه والحرام والحق باهلك وحبلك على غاربك ولا سبيل لي عليك وانت علي حرام واذهبي فتزوجي وغطي شعرك وانت حره الثلاث يعني يلزم انها ثلاث هذا كلام خطير جدا قال ابو حنيفه في في ذلك كله واحده بائنه يعني ابو حنيفه يراها طلقه واحده قال ابن العربي ابو بكر بن العربي رحمه الله من اصحابنا الملكيه في كتاب القبس له قبس شرح الموطا الصحيح ان حبلك على غاربك والبائن انت بائن الخليه انت خليه البريه انا بريء منك او يقول انت بريء مني والبت البتل يعني القطع والبانه والبت والبت واحده ولا تزيد على قوله انت طالق رجح ابن العربي رحمه الله في كتابه القبس شرح الموطا ان ان هذا كله ايه وعليكم السلام انها طلقه واحده بائنه ولا تزيد على قوله انت طالق وفي الترمذي في جامع الترمذي عن ابن يزيد ابن ركانه عن عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امراه البته فقال ما اردت فقلت واحده فقال هي ما اردت فردها اليه قال ابن يونس قال ابن القاسم ان قال وهبت لك صدقك ان قال وهبت لك صداق يلزمه البته ولا ينوس يعني ان قال انا وهبت لك صداقتك يعني يعني انا تصدقت عليك بهذا الصداق فحتى ولو لم ينوي فتكون طلقه بائنه وقال مالك في الكتاب يعني في المدونه اذا قال بائن مني او بريتي او خليه لا يصدق في عدم ارادته الطلاق الا بقرينه تصدقه يعني اذا قال لها انت بائن مني او انت بريه او انت قليه طيب فاننا لا نصدقه اذا قال انا نيتي لم تكن طلاقا الا اذا وجد ايش قراءن تصدق انه لم يرد طلاقا واذا قال كل حلال علي حرام تحرم عليه ازواجه نواه ام لا الا ان يخرجه بنيته او بلفظه ولا يحرم عليه غيرهن قال ابن يونس قال اصبغ اصبغ ابن الفرج المصري ري الحلال علي حرام او حرام علي ما احله الله او كل من ما انقلب اليه حرام كله تحريم وقال ابن عبد الحكم في يا حرام يقول له يا حرام يعني يقول راتي يا حرام لا شيء عليه اذا كان في بلد لا يريدون به الطلاق يعني اذا اعاد كلمه يا حرام الى ايش الى النيه وقال ابن القاسم ان اراد بقوله انت حرام الكذب بالاخبار عن كونها حراما وهي حلال حرمت ولا ينمش قال صاحب الاستذكار ابن عبد البر في الحرام احد عشر قولا قال مالك يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها وقال الشافعي لا يلزمه شيء حتى ينوي واحده فتكون رجعيه وان نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفاره يمين ولا يكون مؤل من الايلاء يعني للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر وقال ابو حنيفه ان نوى الطلاق فواحده وان نوى اثنتين او الثلاث فواحده بائنه وان لم ينوي فكفارته مؤلن وان نوى الكذب فليس بشيء وقال سفيان الثوري انو واحده بائ او الثلاثه فالثلاث او يمينا فيمين ولا فرقه ولا يمين بكذبه لا شيء فيها يعني هنا اعاد الى ايش ال الى النيه وقال الاوزاعي لهما نوى والا فيمين تكفر وقال اسحاق ابن راهويه كفاره الظهار ولا يطاها حتى يكفر يعني جعلها ظهارا وقيل عزاه ابن عبد البر الى طائفه من التابعين يمين يكفرها ما يكفر اليمين لقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وكان عليه السلام قد حرم ريته ماريه وقال الشعبي تابعي الجليل عامر بن شراحيل تحريم المراه كتحريم المال لا شيء فيه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله وقيل واحده بائنه وقال سعيد بن جبير عتق رقبه وقال ابن عباس يمين مغلظه وفي الجواهر المشهور لزوم الثلاث وينوي في غير المدخول بها وقال عبد الملك لا ينوي وقال ابن عبد الحكم ينوي واحده في غير المدخول بها وعن مالك واحده بائنه وان كان مدخولا بها قال الامام ابو عبد لله المازري واصل واصل اختلاف الاصحاب في الالفاظ ان اللفظ ان تضمن البينونه والعدد نحو انت طالق ثلاثه لزم الثلاث ولا ينوي اتفاقا في المدخول بها وغير المدخول بها او يدل على البينونه فقط فينظر هل تمكن البينونه بالواحده او تتوقف على الثلاث اذا لم تكن معارضه فيه خلاف او يدل على عدد غالبا ويستعمل في غيره نادرا فيحمل على الغالب عند عدم النيه وعلى النادر مع وجودها في الفتيه يعني اذا لم توجد نيه فيحمل على الغالب ومع وعلى الامر النادر مع وجودها في الفتيا وان تساوى الاستعمال او تقارب قبلت نيته في الفتيه والقضاء فان عدمت النيه فقيل يحمل على الاقل استصحاب للبراءه الاصليه وقيل على الاكثر احتياطا والمشهور في الحرام انها تدل على البينونه المفارقه وانها لا تحصل في المدخول بها الا بالثلاث وفي غيرها بالواحده ولكونها غالبه في الثلاث حملت قبل الدخول على الثلاث وينوي في الاقل يعني انها حتى في غير المدخول بها تكون ثلاثا الا اذا ن وها واحده والقول بعدم البينونه بناء على عدم ثبوتها ووضعها للثلاث في العرف كقوله انت طالق ثلاثه والقول بالواحده البائنه مطلقا بناء على حصول البينونه قبل الدخول وبعد الدخول وانها لا تفيد عددا ونقل عن ابن مسلمه محمد بن مسلمه ابن هشام واحده رجعيه بناء على انها كالطلاق قال وعلى هذه القا ده تتخرج الفتاوى في الالفاظ يعني قال هي واحده ورجعيه وليست بائنه قلت معنى التحريم في اللغه المنع فقوله انت علي حرام معناه الاخبار عن كونها ممنوعه فهو كذب لا يلزم فيه الا التوبه في الباطن والتعزير في الظاهر كسائر انواع الكذب ليس في مقتضاها لغه الا ذلك وكذلك خليه معناها في اللغه الاخبار عن الخلاء الاخبار عن الخلاء وانها فارغه واما مما هي فارغه فلم يتعرض فلم يتعرض اللفظ له وكذلك بائن معناه لغه المفارقه في الزمان او المكان وليس فيه تعرض لزوال العصمه فهي اخبارات صرفه ليس فيها تعرض للطلاق البته من جهه اللغه فهي اما كاذبه وهو الغالب واما واما صاد واما واما صادقه ان كانت مفارقه له في المكان ولا يلزم بذلك طلاق كما لو صرح وقال لها انت في مكان غير مكاني وحبلك على غاربك معناه الاخبار عن كون حبلها على كتفها واصل ان الانسان ان الانسان ان الانسان كان يرعى اذا كان يرعى وقصد التوسعه عليها في المرعى ترك حبلها من يده وضعه على غاربها وكتفها فتنتقل في المرى كيف شاءت فاذا لم تكن هناك نيه كان اخباره عن كون المراه كذلك كذبا يعني يقول مع نقله لمذاهب الائمه ان هذه الالفاظ تحتاج الى ايش الى نيه علق ابن الشاط قال الاصل والقاعده المعتمده في العقود كلها انما هو النيه والقصد مع اللفظ المشعر بذلك او ما يقوم مقام اللفظ من اشاره وشبهها ثم اللفظ اما ان يشعر بالقصد لغه او عرفا وعلى كلا الوجهين ومحمول على ما يشعر به في القضاء دون تنويه وفي الفتوى هما واما ما لا يشعر بالمقصود لغه ولا عرفا فلا بد من التنويه من التنويه لابد من النيه يعني في الفتوى والقضاء معا وبعد تقرير ذلك لا تخلو الالفاظ المذكوره بان المراد بها مطلق الطلاق او مقيده من ان تكون اراده ذلك بها باللغه او بعرف اللغه او بعرف الشرع او بعرف حادث بعده فاما ان كانت لغويه وضعا او عرفا او شرعيه فالذي يقتضيه النظر انها محموله على مقتضاها في كل زمان وبكل مكان ومستند ذلك ان كل لفظ ورد علينا من جهه الشارع فانا نحمله على عرفه او على اللغه او عرفها واما ان كانت عرفيه بعرف حادث فهذه التي ينتقل الحكم بها بانتقال العرف والله اعلم قال القرافي رحمه الله وان قصد الاستعاره والمجاز والتشبيه بينها وبين البقره في انها تصير مطلقه التصرف لا حجر عليها من قبل الازواج بسبب زوال العصمه كما تبقى البقره في مرعاه كذلك فهذا لا يتحقق الا مع النيه كسائر المجازات اذا فقدت فيها النيه كان اللفظ منصرفا بالوضع للحقيقه فيصير كذبا وكذلك جميع ما ذكر من الفاظ الطلاق ا ابن الشاط يقول قول هذا صحيح مستقيم على تقدير ان تلك الالفاظ لم تصر عرفا يعني لم تصر عرفا في الطلاق فحينئذ تص انما تصير هذه الالفاظ موجبه لما ذكره مالك رحمه الله تعالى بنقل العرف لا في رتب يعني القرافي يقول ان يعني يعني هذه الالفاظ تصير موجبه له لما ذكره مالك بنقل العرف اذا انتقلت عرفا لها في رتب احداها ان ينقلها العرف عن الاخبار الى الانشاء يعني انها انشاء للطلاق وليس اخبارا به ثانيته ان ينقلها لرتبه اخرى وهي انشاء زوال العصمه الذي هو انشاء اخص من مطلق الانشاء انشاء خاص اخص من مطلق الانشاء لانه لا يلزم من نقلها للانشاء ان تفيد زوال العصمه لان اصل الانشاء اعم من زوال العصمه فقد يصدق بانشاء البيع او العتق او غير ذلك والقاعده ان الدال على الاعم غير دال على الاخص الذي يدل على الاعم لا يدل على الاخص فلا تدل بنقلها الى اصل الانشاء على زوال العصمه بل لابد من نقلها الى خصوصه فتفيد زوال العصمه حينئذ يعني ما يكتفى انها تفيد يعني يعني انها تنقل لانشاء لانشاء عقود لا انما لابد ان تفيد انشاء زوال العصمه في النكاح فالقاع ان الدال على الام عم لا يدل على الاخص ثالثها ان ينقلها العرف الى الرتبه الخاصه من العدد وهي الثلاث فان زوال العصمه اعم من زوالها بالعدد الثلاث فهذه رتب ثلاث لابد من نقل العرف اللفظ اليها حتى يفيد الطلاق الثلاث فهذه الرتب التي اشار اليها الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله بقوله اما ان يكون اللفظ يفيد البينونه يعني اللفظ يفيد الطلقه البائنه او البينونه مع العدد انه يفيد انها بائن مع الثلاث او اصل الطلاق انه يفيد الطلاق سواء كانت بائنه او رجعيه غير انه قد بقيت في القاعده التي اشار اليها اغوار لم يفصح بها وهو يريدها وهي امور اب نن الشاط يعلق يقول كلامه هذا اللي هو يوهم ان هذه الالفاظ يتت ان تدل على مطلق الانشاء دون خصوصه وذلك غير متجه بل لابد ان تدل على انشاء خاص فالنقل اذا ليس له رتب غايته ان يكون نقله لغير زوال العصمه او لزوالها ثم علق على الثالثه بقول وهذا كما تقدم في الرتبه الثانيه القرافي يقول غير انه قد بقيت في القاعده التي اشار اليها اغوار لم يصح بها وهو يريدها وهي امور احدها ان هذه الافاده عرفيه لا لغويه وانها تنقله بالنقل العرفي لا بالوضع اللغوي يعني ان هذه الالفاظ انما هي الفاظ تفيد بالعرف وليس باللغه ثانيها ان مجرد الاستعمال وان تك رر لا يكفي في النقل يعني الاستعمال لا يكفي في النقل ليصير عرفا وان تكرر بل لابد من تكرر الاستعمال الى غايه يصير المنقول اليه يفهم بغير قرينه يعني تصير حقيقه عرفيه وليس انها مستعمله فقط ويكون هو السابق الى الفهم دون غيره وهذا هو المجاز الراجح فقد يتكرر اللفظ في مجازه ولا يكون منقولا ولا مجازا راجحا البته كاستعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع والبحر في العالم او السخي والقمر والغزال في جميل الوجه وذلك متكرر على السنه الناس تكرارا كثيرا ومع ذلك التكرر الذي لا يحصي لا يحصى عدده لم يقل احد ان هذه الالفاظ صارت منقوله بل لا تحمل عند الاطلاق الا على الحقائق اللغويه حتى يدل دليل على انها اريد بها هذه المجازات يعني ويقول ان شرط النقل العرفي ايش انها ليست تستعمل فقط فهناك الفاظ تستعمل ولم تنقل بل لابد من ايش يعني يعني لابد من تكرر الاستعمال الى ان ان يصير الكلام يفهم بغير ايش بغير قرينه فمثلا الاسد في الرجل الشجاع استعمل كثيرا والبحر في العالم والسخي استعمل كثيرا ومع ذلك التكرر الذي لا يحصي لا يحصى عدده لم يقل احد ان هذه الالفاظ صارت منقوله بل لا تحمل عند الاطلاق الا على الحقائق اللغويه حتى يدل دليل انها اريد انها اريد ب انه ي انها على انها اريد اريد بها هذه المجازات ولا بد في كل جاز منها من النيه والقصد الى استعمال اللفظ فيه فعلمنا حينئذ ان النقل لابد ان يكون بتكرر الاستعمال فيه الى حد يصير المتبادر منه للذهن والفهم هوجا هو المجاز الراجح المنقول اليه دون الحقيقه اللغويه يعني هو يريد ان يقول ايش ان ان مجرد الاستعمال لا يكفي بل لابد من تكرر الاستع مال حتى يكون هو السابق الى ايش الى الفهم عند اطلاق اللفظ فهذا ضابط في النقل لابد منه وهو ايش ان يسبق الى الفهم ابن الشاط قال ما قال في ذلك صحيح ظاهر في مساله النقل انه لابد ان يسبق الى ايش الى الفهم فيصير منقولا ويصبح حقيقه عرفيه فاذا احط به علما ظهر لك الحق في هذه الالفاظ وهو انا لا نجد احدا في زماننا في زماننا يقول لامراته عند اراده تطليقها حبلك على غاربك ولا انت بري ولا وهبتك لاهلك هذا لم نسمعه قط من المطلقين ولو سمعناه وتكرر ذلك على اس على سمعنا لا يكفي ذلك في اعتقادنا ان هذه الالفاظ منقوله كما تقدم تقريره حتى ولو استعملت كثيرا طيب فهي ليست المتبادر عند الاطلاق فليست حقيقه عرفيه واما لفظ الحرام فقد اشتهر في زماننا في اصل ازاله العصمه فيفهم من قول القائل انت علي حرام او الحرام يلزمني انه طلق امراته اما انه طلقها ثلاثا فانا لا نجد في انفسنا انهم يريدون ذلك فيه الاستعمال هذا قوله فيما يتعلق بمصر والقاهره يعني هذا يريد ان يقول هذا عرفنا فان وجد عرف اخر فليعمل به فان كان هناك بلد اخر تكرر الاستعمال عندهم في الحرام او غيره من الالفاظ الثلاث حتى صار هذا العدد هو المتبادر من اللفظ فحينئذ يحسن الزام الطلاق الثلاث بذلك اللفظ ابن الشاط قال وما قاله في هذا الفصل ايضا صحيح واياك ان تقول انا لا افهم منه الا الطلاق الثلاث لان مالك رحمه الله قاله او لانه مستور في كتب الفقه لان ذلك غلط بل لابد ان يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهه الاستعمال يعني ليس لانك قرات بل ما يتبادر الى الذهن من خلال استعمال ايش الكلمه بل لابد ان يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهه الاستعمال والعاده كما يحصل لسائر الاعوام كما في لفظ الدابه والبحر والراوي فالفقيه والعامي في هذه الالفاظ سواء في الفهم لا يسبق الى افهام الا المعاني نقول اليها فهذا هو الضابط لا فهم ذلك من كتب الفقه يعني انه يسبق الى الفهم العام والعالم وليس الموجود في كتب الفقه فان النقل انما يحصل باستعمال الناس لا بتسطير ذلك في الكتب بل المسطر في الكتب تابع لاستعمال الناس فافهم ذلك علق ابن الشاط قال قد تقدم ان المعتمد في قاعده العقود كلها القصد اليه مع اللفظ المشعر به واشعار اللفظ لغوي اصلي او لغوي عرفي او شرعي او عرفي حادث وقتي ففي الفتوى المعتبر النيه فان لم تكن فالوقت فان لم يكن فالشرعية فالمعتبر الوقتي الوقتي يعني الذي يستعمل في وقت الناس وفي الحكم لا تعتبر النيه ويعتبر ما عداها على ذلك الترتيب والله اعلم اذا تقرر ذلك فيجب علينا امور احدها ان نعتقد ان مالكا رحمه الله او غيره من العلماء انما افتى في هذه الالفاظ بهذه الاحكام لان زمانهم كانت فيه عوائد اقتضت نقل هذه الالفاظ المعاني التي افتوا بها فيها صونا لهم عن الزلل يعني اجراها مالك ون معه ثلاثا بناء على ايش على عرفهم بناء على عرفهم وثانيها ان اذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا الا نفتي بتلك الاحكام في هذه الالفاظ لان انتقال العوائد التغير يعني يوجب انتقال الاحكام كما نقول في النقود وغيرها فانما فانا نفت في زمان معين بان المشتري تلزمه سكه معينه من النقود عند الاطلاق لان السكه هي التي جرت العاده بالمعامله بها في ذلك الزمان فاذا وجدنا بلدا اخر وزمانا اخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكه تغيرت الفتيه الى السكه الثانيه وحرمت الفتيه بالاولى لاجل تغير العاده يعني زمان كانوا يتعاملون بالذهب والفضه اليوم ان تتعامل بالورق والحديث قدر قدر الدينار لا الجنيه لا يساويه عندك دينار كويتي وعندك درهم اماراتي او قطري الدينار الكويتي لا يساوي الدينار الشرعي والدرهم القطري او الاماراتي لا يساوي الدرهم الشرعي وكذلك القول في نفقات الزوجات نفقه الزوجه تختلف بحسب الزمان والمكان والاشخاص رب رات نفقتها الاف وربما رات نفقتها جنيهات وهكذا وكذلك القول في نفقات الزوجات والاقارب وكسوتهم تختلف بحسب بحسب العوائد وتنتقل الفتاوى فيها يعني ولد ولد في مصر في القاهره او الاسكندريه او المنصوري يختلف عن ولد ولد في الصعيد في النجوع مثلا وهو في دوله واحده او مثلا نقول مصر واليمن يعني في مصر يختلف الامر عنه في اليمن عنه في السعوديه عنه في الكويت عنه في امريكا عنه في لندن وهكذا وتنتقل الفتاوى فيها وتحرم الفتي بغير العاده الحاضره لكن هذا في المعاملات يجب الحذر وهذا يضبط بضابط الشرع وميزانه وكذلك تقدير العواري بالعوائد العواري جمع عاريه وقبض الصدقات عند الدخول او قبله او بعده في عاده تفتي ان القول قول الزوجي في الاقباط لانه العاده وتاره بان القول قول المراه في عدم القبض اذا تغيرت العاده او كانوا من اهل بلد ذ عادتهم وتحرم الفتي لهم بغير عادتهم يعني ولذلك مثلا بعض اخواننا مازال يفتي باطعام المسكين ايش ان يطعم المسكين مد مده من من البر هذا لا يصلح مد من البر ماذا يفعل له ياخذه يطحنه سيرق سيرمي به سيرمي به والذي اخرج كفارته ما اطعم هؤلاء كان طعاما من قبل اليوم ليس بطعام طعامك رز مع دجاج مع بطاطس مع طماطم رز ولحم رز وسمك في الصعيد الخبز مع اللحم خبز مع وهكذا فلابد من مراعاه ايش من مراعاه عاداه الناس في تقدير الامور ولذا نص علماؤنا قالوا ولي البدويه القال الحضاريه البدويه يكفيها مثلا التمر والماء عفوا التمر واللبن والخبز واللحم الحضاريه لا لابد من انواع من الماكولات فتقدير نفقه هذه تختلف عن تقدير نفقه تلك وتحرم الفتيه لهم بغير عادتهم وتحرم الفتيه لهم بير ايش عادتهم فليس من عاده الناس الان ان يطحن على الراحه ان يطحن قمحا وان ياكله ويحمد الله وهه وجبه لا ومن افت بذلك كان خارقا للاجماع فان الفتيه بغير مستند مجمع على تحريمها وكذلك التلوم للخصوم في تحصل الديون الغرماء وغير ذلك مما هو مبني على العوائد مما لا يحصى عدده متى تغيرت فيه العاده تغير الحكم باجماع المسلمين وحرمت الفتيا بالاول ابن الشاط قال ما قاله ظاهر صحيح وان وضح لك ذلك اتضح لك ان ما عليه المالكيه وغيرهم من الفقهاء من الفتيا في هذه الالفاظ الطلاق الثلاث هو خلاف الاجماع لان هذا كان في زمنهم اما اليوم وما يقصد الثلاثه ولا يفهم ثلاثه وان من توقف منهم عن ذلك ولم يجري المستورات في الكتب على ما هي عليه بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك انه على الصواب سالم من هذه الورطه العظيمه فتامل ذلك وهنا يجب الحذر من المبالغه في ايش في فقه الواقع ابن الشاط رحمه الله قال المستعمل لهذه الالفاظ ان كان استعماله اياها وفيها عرف وقتي لزم حملها عليه والا فعلى الشرعي والا فعلى العرفي والا فعلى اللغوي فان افتى الفقيه الوقتي بهذا الترتيب عند وجود العرفي الوقتي ف مصيب وان افت عند وجود العرفي الوقتي باعتبار العرف الشرعي او اللغوي العرفي او اللغوي الاصلي والغى العرف الوقتيه فهو مخطئ يعني لابد ان تراعي ايش عرف زمنك في مثل هذه الامور ومن الاغوار التي لم ينبه اليها عليها يقول القرافي رحمه الله من الاغوار التي لم ينبه عليها الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله ان المفتي اذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظه من هذه الالفاظ وعرف بلد المفتي في هذه الالفاظ الطلاق الثلاث او غيره من الاحكام لا يفتيه بحكم بلده بل يساله هل هو من اهل بلد المفتي فيفتي حينئذ بحكم ذلك البلد او هو من بلد اخر فيساله حينئذ عن المشتهر في ذلك البلد فيفت به ويحرم عليه ان يفتيه بحكم بلده هذا اذا تغير ايش العرف بحكم بلده كما لو وقع التعامل ببلد غير بلد الحاكم حرم على الحاكم ان يلزم المشتري بسكه بلده بل بسكه بلد المشتري ان اختلفت السكتاني الشاط يقول ما قال هنا صحيح ظر السكه يعني ايه يعني المال الذي ضرب يعني فهذه قاعده لابد من ملاحظ ظ تها وهي ايش عرف الوقت وبالاحرى المفتين فانهم يجرون المستورات في كتب ائمتهم على اهل الامصار في سائر الاعصار لا العبره بايش بالادله لكن فقه الدليل فقه الدليل يختلف تنزيله على ارض الواقع بحسب كل واقع فانهم يجرون المستورات في كتب ائمتهم على اهل الامصار في سائ في سائر الاعصار وذلك خلاف الاجماع الاجماع انهم انه لابد من ايش من اجراء الدليل وليس من اجراء الكلام الفقهاء وهم عصاه اثمو عند الله تعالى غير معذورين بالجهل لدخول في الفتيه وليسوا اهلا لها رحم الله القراف فماذا لو راى وعاظ وجهله عصرنا الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ماذا كان سيقول على امثال هؤلاء لابد من دليل من فقه الدليل ومن فقه اعمال الدليل على ارض الواقع لدخولهم في الفتوى وليسوا اهلا لها ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف احوالها ابن الشاط يقول ان كانوا فعلوا ذلك مع وجود عرف وقتي ففعله خطا كما قال وان كانوا فعلوه مع عدم العرف الوقتي فليس بخطا والله اعلم فالحق حينئذ ان اكثر هذه الالفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيها الا الوضع اللغوي وانها كنايات خفيه لا يلزم بها طلاق ولا غير الا بالنيه قال لها حبلك على غاربك انت علي حرام الى غير ذلك نقول يا اخي ماذا قصدت انا والله قصدت تهديدا ما قصدت طلاقها اذا ينظر ان كان يحتمل اليمين او النذر يكفر وان كان لا يحتمل فهذا كذب ويتوب الى الله فان لم تكن له نيه لم يلزمه شيء حتى يحصل فيها نقل عرفي كما تقدم بيانه فيجب اتباع ذلك النقل على حسب ما نقل اللفظ اليه من بينونه او عدد او غير ذلك فهذا هو دين الله تعالى الحق الصريح والفقه الصحيح يقول ابن الشاط رحمه الله هذا خطا لا شك من القرافي ان يقول على رايه انه دين الله تعالى وانه الحق الصريح والفقه الصريح يعلق ابن الشاط ليس الامر في تلك الالفاظ كما قال بل فيها عرف شرعي او لغوي فيلزم بها الطلاق من غير تنويه والله اعلم يعني ان كان العرف الشرعي او اللغوي يفيد طلاقا حتى ولو لم ينوي طلاقا يجرى طيب اما اذا لم يكن فيها لا يوجد فيها عرف شرعي ولا عرف لغوي فعند ذلك ينطبق كلام القرافي رحمه الله تعالى قاعده المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط فمن اطلق العشره واراد السبعه ف مخطئ لغه ومن اطلق صيغ العموم واراد الخصوص فهو مصيب اللغه لانها ظواهر واسماء الاعداد عندهم نصوص لا يجوز دخول المجاز فيها البته ابن الشاط علق قال ما قاله صحيح ظاهر قاعده كل لفظ لا يجوز د قول المجاز فيه لا تؤثر النيه في صرفه عن موضوعه لان النيه لا تصرف اللفظ الى معنى الا اذا كان يجوز الصرف اليه لغه هذه قاعده شرعيه والاولى قاعده لغويه كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النيه في صرفه عن موضوعه لماذا القاعده تقول لان النيه لا تصرف الل لفظ الى معنى الا اذا كان يجوز الصرف اليه لغه هذه قاعده شرعيه والاولى قاعده اللغويه فبنيت الشرعيه على اللغويه وهي القاعده الشرعيه المحمديه يقول ابن الشاط ما قاله صحيح وعلى هاتين القاعدتين ترتب قول مالك ومن وافقه من العلماء بان القائل انت حرام او البته او غير ذلك من الال الفاظ لا ينوي في اقل من الثلاث بناء على ان اللفظ نقل للعدد المعين وهو المعين وهو الثلاث فصار من جمله اسماء الاعداد واسماء الاعداد لا يدخلها المجاز فلا تسمع فيها النيه للقاعدتين المتقدمتين ابن الشاط قال ما قال هنا صحيح ويلزم عن ذلك ان لفظ انت حرام وطالق البته ثبت فيه عرف اما شرعي او لغوي بخلاف ما قاله قبله وبهذا يظهر لك الفرق بين قول القائل انت طالق ثلاثا ويريد اثنتين ولا تسمع نيته في القضاء ولا في الفتيه او يريد انها طلقت ثلاث مرات من الولد فتسمع نيته في الفتيا دون القضاء لان الاول ادخل النيه في لفظ العدد فامتنع والثاني ادخل النيه في اسم جنس الطلاق يعني هو يقول طلقت يعني بمعنى الطلق وليس بمعنى الطلق فحوله لطلق الوالد لطلق الولد وبقي العدد في ذلك الجنس الذي تحول اليه اللفظ في الاصل لطلاق الولد وبقي العدد في ذلك الجنس الذي تحول اليه اللفظ لم يتعرض له بالنيه فدخل المجاز في اسم الجنس لا في العدد والمجاز في اسماء الاجناس جائز بخلاف اسماء العدد فقبلت النيه في رفع الطلاق بجملته لتحويله لجنس اخر وهو ايش الطلق الطلق طلق المراه عندما ياتيها الطلق في الولاده ولم تقبل في رفع بعضه وهذا يظهر في با في بادي الراي في بادي الراي بطلانه وان النيه اذا قبلت في رفع الكل اولى ان تقبل في رفع البعض والسر ما تقدم تقريره انه هنا في اسم الجنس وهناك في اسم العدد والعدد لا يدخله المجاز عندهم ابن الشط قال ما قال هنا صحيح ايضا فان قلت ما ذكرته من الحق متعين اتباعه فما سبب اختلاف الصحابه رضي الله عنهم في هذه الالفاظ ومن بعدهم من العلماء وكيف ساغ الخلاف مع وضوح هذا المدرك هذا المدرك قلت سبب اختلافهم رضي الله عنهم اختلاف في تحقيق وقوع النقل العرفي هل وجد يعني هل نقل عرفا فيتبع او لم يوجد فيتبع موجب اللغه يعني هل اصبح عرفا يجب اتباعه ام بقي على اكونه لغه فيجب اتباع العرف اللغ يجب اتباع العرف اللغوي واذا وجد النقل فهل وجد في اصل الطلاق فقط او فيه مع البينونه او مع العدد كما تقدم تقريره واذا لم يوجد نقل عرفي وبقي موجب موجب اللغه فهل يلاحظ نصوص اقتضت الكفاره في مثل هذا ام لا والقياس على بعض الاحكام فيكون المدرك هو القياس للنص فهذا وسبب اختلافهم رضي الله عنهم مع اتفاقهم على هذه المدارك المذكوره غير انه لم يتضح وقوعها عند بعضهم واتضح عند البعض الاخر اما لو وقع الاتفاق على وجودها وقع الاتفاق على الحكم وارتفع الخلاف فلا تنافي بين صحه هذه المدارك وبين اختلافهم في وجودها وترتب الاحكام عليها ابن الشاط قال ما قال هنا متوجه ومتجه وممكن ان يكون ما ذكره ما ذكره ان يكون ما ذكره سبب اختلافهم والله اعلم يعني الان اذا كان يعني هذا الكلام في في غايه من الدقه فما سبب اختلاف الصحابه ومن بعدهم قال هل وقع نقل عرفي ام انه بقي على حقيقته اللغويه طيب هل النقل هذا لو وجد هل هو في اصل الطلاق فقط ام في اصل الطلاق مع البينونه وهل مع البينونه فقط ام مع البينونه والعدد طيب طب اذا لم يوجد نقل عرفي وبقيت الحقيقه اللغويه فهل هناك نصوص اقتضت الكفاره في مثل هذا او لا طب القياس على بعض الاحكام فيكون المدرك هو القياس وليس النص فهذا هو سبب اختلافهم رحمه الله تعالى عليه فان قلت فلعل مدرك مالك رحمه الله نص او قياس فتستمر فتاويه في جميع الاعصار والانصار يعني اذا كان ا اذا كانت فتوى مالك اصلها اذا كان اصلها النص او القياس فينبغي ان تستمر ولا يلزم تغييرها بتغير العوائد فان ذلك انما يلزم فيما مدركه العوائد اما ما هو بالنصوص او الاقيسه فيتاب يعني يقول اذا كان المدرك بسبب العادات والتقاليد فهذا الذي يتغير بتغير العادات اما اذا كان بالنص والقياس فيجب ايش ان يستمر ان تكون الفتوى عليه دائما وابدا اما ما هو بالنصوص او الاقيسه فيتاب فيكون المفتي بموجبات المنقولات في الكتب مصيبا لا مخطئا يعني اذا كان الامام مالك افتى بالنص او بالقياس فالذي ينقل من الكتب يكون مصيبا وليس مخطئا كما قلتم ولم يجتمع بما حتى يساله عما في نفسه ومع الاحتمال لا تتعين التخطئة يعني الشبهه ماذا تقول اذا كانت الفتوى بنيت على العادات فهي تتغير واذا كانت بنيت على النصوص والقياس فهي مؤبده طيب فالذي يفتي الذي يفتي بموجبات ما في الكتب يكون مصيبا وليس مخطئا وهو لم يجتمع بالامام مالك حتى يساله عما في نفسه انت افتيت بالعوائد ام افتيت بالنصوص والقياسات طيب طب اذا كان الامر محتملا فلا ينبغي ان نخطئ من ينقل من الكتب يفتي بها بل يجب ان نتبع ما وجد عن الائمه من غير اعتراض لماذا لانا نقلدهم ولسنا نعترض عليهم وطالما اننا وجدنا ف طالما اننا وجدنا فتاويهم ونجهل مدركها ننقلها كما وجدناها لمن يسالنا فاننا نقله ولسنا بمج تهد قال القرافي رحمه الله قلت الجواب عن هذا السؤال من وجوه هذا الكلام سيجيب عليه من وجوه الاول الاستقراء فانا لسنا جاهلين باللغه الى حد لا نعلم مدلول هذه الالفاظ لغه مع انها من الالفاظ المشهوره لا من الحوشيه يعني من الغريبه الوحشيه الفاظ معروفه طيب لسنا ج بهذه الالفاظ حتى نقول اننا نجهل ما قاله ملك او اننا لا ندري ماذا اراد وقد تقدم ان اللغه انما تقتضي الخبر لا ما ذكروه من الانشاء ولا يمكن ان يكون مدركه القياس فانا نعلم مسائل الطلاق وشرائط القياس وليس فيها ما يقتضي القياس يعني فتوى مالك بناء على ليست بناء على نص لان النصوص معلومه اللغه وليس قياسا لان شرائط القياس نحن نعلمه ول لم يقس فيه فانا نعلم مسائل الطلاق فانا نعلم مسائل الطلاق وشرائط القياس وليس فيها ما يقتضي القياس على ما ذكروه وليس فيها ايه من كتاب تقتضي اكثر مما قاله القائلون بالكفاره التي دل عليها ايه التحريم والاحاديث لم نجد احدا من العلماء روى في هذه الاحكام حديث يعني انها ثلاث لا نجد ايه ولا حديثا ولا ايش ولا قياسا بشروطه يدل على ما قالوه وقد وقعت هذه المساله بين الصحابه وبين التابعين رضي الله عنهم ولم نجد احدا في كتب الفقه والخلاف روى عن احد منهم انه روى في ذلك حديثا فلم يبقى سوى العوائد اذا الدليل الاول ايش استقراء ما في الكتب طيب استقراء ما في الكتب واستقراء الفتاوى التي افتى بها مالك وغيره الثاني ان الامام ابا عبد الله المازر امام عظيم في الفقه واصوله وحافظ متقن لعلم الحديث وفنونه لو كتاب المعلم ب فوائد مسلم يعني له فوائد تشد له الرحال فيها وله في جميع ذلك اليد البيضاء ورتبه العاليه وقد تقدم ما قاله في هذه المساله من القواعد واشار الى ان سبب الخلاف فيها نقل العوائد يعني هو رجل فقيه اصولي من علماء الحديث وممن الائمه في ذلك ومع ذلك هو افتى ايضا بايش بانها بنيت على العوائد وليست على النصوص واشار الى ان سبب الخلاف فيها اي في هذه المساله نقل العوائد كما تقدم بسطه فكفى به قدوه في مدرك هذه الفروع ومعتمدا في ضوابطها وتلخيصها وقد تابعه على ذلك على ذلك جماعه من الشيوخ والمصنفين ولم نجد لهم مخالفا فكان ذلك اجماعا من ائمه المذهب فالتشكيلات مدرك انما هو طلب للتجهيل وسبيل لوايه التضليل يعني لسنا مبتدعه بل نحن متبعون لرجل امام كبير طيب تابعه على قوله ائمه كبار فلسن منفردين اذا الاول الاستقراء الثاني الاتباع الثالث ان قاعده الفقهاء وعوائد وعوائد الفضلاء انهم اذا ظفروا للنوع بمدرك مناسب وفق قد غيره جعلوه معتمدا لذلك الفرع في حق الامام المجتهد الاول الذي افتى بذلك الفرع يعني العلماء في كل مذهب والفقهاء ياتون لاستقراء اقوال صاحب المذهب ثم يخرجون على ايش على دليله دليله هنا العوائد اذا هو هي العوائد دلي هنا حديث الايه الفلانيه الحديث الفلاني دليله القياس على كذا اذا هم يحددون ان الفقهاء والفضلاء يحددون ايش دليل الامام المجتهد الاول الذي افتى بذلك الفرع وفي حقهم ايضا في الفتيه والتخريج يعني يعني هم يسعون لادراك المناسب الذي افتى به الامام الاول طيب الذي افتى به الامام الاول ليكون ايش مدركا لهم ليخرجوا عليه وليفت به ايضا في امور تجد وفي حقهم ايضا في الفتيه والتخريج واستقراء احوال الفقهاء في مسلك النظر وتحرير الفروع يقتضي الجزم بذلك فكذلك يجب ها هنا يعني ان انهم يعني من اجل تخريج الفروع في كل مذهب يرجعون لاصول كل كل امام من ائمتهم بحيث هذا الذي اجتهد يعرفون كيف اجتهد بحيث يخرجون على قوله وفق ايش وفق المسلك الذي سلكه ونحن استقرينا هذه المسائل فلم نجد لها مدركا مناسبا الا العوائد ايضا نحن استقر هذه المسائل فلم نجد هؤلاء الائمه افتوا بها الا بسبب العادات التي كانوا يعيشونها الا العوائد فوجب جعلها مدرك مدرك الائمه افتاء وتخريجا والعدول عن ذلك بعد ذلك انما هو التزام للجهاله من غير معنى مناسب يعني نحن استقر هذه المسائل فوجدنا الائمه هؤلاء دليلهم في وجدنا دليلهم في ايش العوائد اذا القول بغير ذلك جهاله و سلوك سبيل غوايه يعني القول بغير هذا ضلاله وغوا والعدول عن ذلك بعد ذلك انما هو التزام للجهاله من غير معنى مناسب ويؤكد ذلك ان في كلام الشرع اذا ظفرنا بالمناسبه جزمن باضافه الح حكم اليها مع تجويز الا يكون الحكم كذلك عقلا يعني لو وجدنا مناسبه عله انتبه لوجدنا عله نتصورها عله يعلل بها الحكم فانا نقول بها ولو كان العقله ايش يرفضها لكن الاستقراء اوجب لنا ذلك اقرانا المساله فوجدنا ان الادله تدل عليه ولو كان العقل يمنع من ذلك ولا نعرج على غير ما وجدناه ولا نلتزم البعيد مع وجود المناسب هذا مما اجمع اليه الفقهاء القياس واهل النظر والراي والاعتبار فاولى ان نفعل ذلك في كلام في كلام غير صاحب الشريعه اذا كان هذا في الشريعه المعصومه فبالك بكلام العلماء اذا كنا نفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلل الحكم بامر قد يخالفه العقل لكن لما كان هو المناسب لما كان هو المناسب كنا نقول به يعني مثلا عله القصر السفر لماذا لوجود لان المشقه قد توجد ولا يوجد القصر ولا الافطار فالقول بالسفر قد يخالفه بعض العقلاء لكن لما كان الاستقراء والصبر والتقسيم لكل ما يعلل به هذا الامر اوجد هذه المساله فكان لابد من القول به هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كلام الله عز وجل او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى ان يكون في كلام الائمه والعلماء بل نحمل كلام العلماء على المناسب لتلك الفتاوى السالم عن المرر يعني ما ناسب فتواهم ولا يعارضه نحمله عليه وبهذا نكون قد ايش قد فهمنا كلامهم حتى لا نضرب كلامهم بكلام بكلام الله عز وجل او بكلام النبي حتى لا نضرب كلام الله عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم وحتى ايضا لا نضرب كلامهم ببعض وحتى ايضا لا نخطئ في كلامهم نعم اذا وجدنا مناسبين ت رض او مدركين تقابلا فحينئذ يحسن التوقف وهذا تقرير ظاهر في دفع هذا السؤال يعني اذا وجدنا مدركين تقابلا او مناسبين تعارضا عند ذلك ايش نتوقف علق ابن الشاط بقوله قد سبق القول في ذلك وان المعتبر العرف الوقتي ان كان والا فالشرعية فما قاله صحيح طيب نقف عند المساله الرابعه وهي ان الانشاء يكون ا بالكلام اللس كما يكون بالكلام اللساني يكون بالكلام النفساني ويقع القرافي رحمه الله تعالى ككثير او كبعض اهل عصره في خلل عقدي وهو نسبه الكلام نفساني لله عز وجل طيب اذا نقف عند المساله الرابعه في المسائل التي اختلف فيها هلي من باب الانشاء ام من باب الاخبار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله ث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه
